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 :ملخص البحث
، وهي لكثرة وقوعها بين الناس ؛يتناول هذا البحث مسألة يكثر السؤال عنها

 .وحكمها ،مسألة إجارة الرخصة التجارية
لجاان  الاانوي  قا  جعلت البحث عل  باولما كانت هذه المسألة لها تعلق 

في المبحث الأول و  ،قفي الما مة تكلمت عن مفردات العنوان ،ما مة ومبحثين
وما ص ر بشأنها في الاانون التجاري  ،تناولت الجاان  الاانوي  للرخصة التجارية

 وأنواع ذلك حس  الواقع. ،وما جاء في شأن إجارتها ،الكويتي
ثم عرضت  ،زاع في المسألةـوفي المبحث الثاي  بينت قيه موضع الاتفاق والن

 .والترجيح صرين وأدلتهم والمناقشةأقوال الفاهاء المعا
 .ختمت البحث بالنتائج والتوصيات المناسبةثم 
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 المقدمة:
ومن  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحم ه ،إن الحم  لله
وأشه  أن  ،ومن يضلل قلا هادي له ،من يه ه الله قلا مضل له ،سيئات أعمالنا

 .عب ه ورسولهوأشه  أن محم ا  ،لا إله إلا الله وح ه لا شريك له
 :ال عمران]َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

102.] 
 هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 [.1 :النساء]َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى

 تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 .[71_ 70 :الأحزاب]َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته

 :أما بع 
صل  -وخير اله ي ه ي محم   ،لعز وج-قإن أص ق الح يث كلام الله  

وكل  ،وكل ب عة ضلالة ،وكل مح ثة ب عة ،وشر الأمور مح ثاتها ،الله عليه وسلم
 ضلالة في النار.

والتي تع  من المسائل الأولية التي تشغل  ،إن من المسائل التي كثر السؤال عنها
بطة بالاانون وهي من المسائل المرت ،()إجارة الرخصة التجارية :الناس اليوم مسألة

ووضع النصوص والأحكام واللوائح التي  ،الذي نظم عمل التجارة اليوم ،التجاري
 :ومن أهمها ارتباطا بعمل التجار مسألة ،تنظم الممارسات والعلاقات التجارية

التي تسمح بممارسة  ،ذن للعمل التجاريوهي تع  بوابة الإ ،()الرخصة التجارية
 وتصنيعا. ،واستيرادا ،اوتص ير  ،وشراء ،التجارة بيعا

ولا  وضع الاانون والنظام التجاري للرخصة التجارية شروطا وتعه ات مما 
قأصبحت للرخصة التجارية قيمة معتبرة  ،تتطل  الجاه  والوقت والمال لاستخراجها
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وتؤجر أيضا تبعا للمحل  ،وأخذت تؤجر منفردة ومستالة عن المحل ،عن  التجار
 ،ودراستها ،قأردت جمع هذه المسائل ،ر من الباطنالذي يؤج ،المع  والمجهز

 ،هاوبحث وقق المنهج العلمي المتبع في دراسة المسائل الفاهية المعاصرة ،وتحريرها
؛ لارتباط وبحثها واتخذت الاانون التجاري الكويتي أنموذجا ل راسة هذه المسألة

ق بالرخص التجارية ولأن الاانون الكويتي المتعل ،هذه المسائل بالاوانين المعاصرة
مما يجعل هذه  ،ثم تناولها في تع يل لاحق عليه ،عن ما ص ر لم يتناول تلك المسألة

 .ريةّ بالبحث الفاهي لبيان حكمهاالمسألة ح  
 الدراسات السابقة:

باستثناء  ،طلع حس  علمي عل  بحث أو دراسة تناولت هذا الموضوعالم 
ما يتعلق ببيع إلى اوق المعنوية إشارات لبعض المعاصرين عن  الح يث عن الح

ن الإجارة في ذلك قإوهذا وإن كان يتكلم عن جان  البيع  ،التراخيص التجارية
إضاقة إلى الجاان  الاانوي  الذي تناول إجارة الرخصة  ،تختلف صورتها عن البيع

رغبة في  ؛لذلك جمعت هذا البحث ،مما يختلف معه الحكم كما سنعرف ،التجارية
 ،والتوقيق ،الابول -عز وجل-سائلا المولى ، وإثراءً للمكتبة الفاهية ،ممعرقة الحك
 والس اد.
 البحث: صعوبات

 وأبرزها ما يلي: ،لا  واجهت أثناء البحث بعض المشكلات
لم أقف عل  مصادر قانونية بحثت هذه المسألة عن  قاهاء الاانون، سوى ما  -1

 واللائحة التنفيذية له.وقفت عليه من نصوص الاانون التجاري الكويتي 
وجود بعض الفتاوى والآراء في المسألة عبر البرامج التلفزيونية لع م ت وينها عن  -2

 أصحابها في مصنفات.
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 منهج البحث:
وقاا ، الوصفي التحليليالمنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو المنهج 

 :للخطوات التالية
 وها إلى السورة ورقم الآية.وعز  ،كتابة الآيات حس  الرسم العثماي   -1
تخريج الأحاديث من مصادرها، مع بيان درجة الح يث إذا كان في غير  -2

 الصحيحين.
 توثيق الناولات والأقوال من مصادرها، ونسبتها إلى قائليها حس  الإمكان. -3
 توثيق الاوانين حس  الجاهة المص رة لها، ورقم الاانون. -4
 ، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.الالتزام بعلامات الترقيم -5

 :خطة البحث
وخطة  ،وبيّنت قيها سب  اختيار الموضوع ،قسمت البحث إلى ما مة 
 والمنهج المتبع قيه. ،البحث

 التمهيد: تعريف مفردات العنوان.
 .خصة التجارية في القانون الكويتيالر  :المبحث الأول
 .حكم إجارة الرخصة التجارية:المبحث الثاني

 :وقيه مطلبان
 .زاعـتحرير محل الن :المطلب الأول
 .: حكم إجارة الرخصة التجاريةالمطلب الثاني

 .ضمنتها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.
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 التمهيد
 تعريف وبيان مفردات العنوان

 :هما ،اشتمل عنوان البحث عل  جملتين
وهما بحاجة إلى  ،(صة التجاريةالرخوالجاملة الثانية ) ،(الإجارةلجاملة الأولى )ا

 .الجاان  الفاهي المتعلق بالمسألة تعريف وبيان قبل الح يث عن
 :تعريف الإجارة لغة واصطلاحا

 :وجمعه ،وهو الجازاء عل  العمل ،مشتاة من الأجر والعوض :فالإجارة لغة
 .(1)الكراء :والأجرة ،أُجور وآجار

قا  عرقها الحنفية  ،ت مختلفةعرَّقها الفاهاء بتعريفا :والإجارة اصطلاحًا
عا  عل  المناقع بعِو ض :باولهم

(2). 
م ةً معلومة بعِو ض ،مباحة ،تمليكُ مناقعِ شيء   :بأنها وعرَّقها المالكية

(3). 
 .(4)مباحة قابلة للبذل ،معلومة ،عا  عل  منفعة ماصودة :بأنها وعرَّقها الشاقعية
أو موصوقة  ،معلومة من عين معينة ،احةعا  عل  منفعة مب :بأنها وعرَّقها الحنابلة

أو عمل معلوم بعِو ض معلوم ،م ةً معلومة ،في الذمة
(5). 

 .(6)هي تمليك المناقع بعوض :واختار بعضهم تعريفا مختصرا لها باوله
 
 

                                                 

 .436، الااموس المحيط 2المصباح المنير  ،11 -10المفردات للراغ   :انظر (1)
 .96، الح ود والأحكام للبسطامي 261طلبة الطلبة  ،4/174ب ائع الصنائع  :انظر (2)
 .2/321لم ارك للكشناوي أسهل ا ،4/2الشرح الكبير لل ردير  :انظر (3)
 .1/4، تهذي  الأسماء واللغات 2/332: مغني المحتاج انظر (4)
 .2/190، غاية المنته  8/7المغني  :انظر (5)
 .30لغة الفاهاء  ات الاقتصادية فيمعجم المصطلح ،23التعريفات للجرجاي   :انظر (6)
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 :مشروعيتها
وأجمع أهل العلم في كل  :قال ابن ق امة ،اتفق الفاهاء عل  مشروعية الإجارة

إلا ما حكي عن عب  الرحمن بن الأصم أنه  ،ز الإجارةعصر وكل مصر عل  جوا
 لأنه غرر. ؛لا يجوز ذلك :قال

ع انعااد الإجماع الذي ؛ لا يمنوهذا غلط ،أنه يعا  عل  مناقع لم تخلق :يعني
 .(1)وسار في الأمصار ،عصارسبق في الأ

 والإجماع. ،والسنَّة ،واستُ لَّ عل  مشروعية عا  الإجارة بالكتاب
 ،(6 :)الطلاق َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ :تعالى–قاوله  تابفأما الك

 تم  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّٱ :تعالى–وقوله 
 ضح ضج صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 َّ كح كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  ضمطح ضخ

 .( 27، 26 :)الاصص
وأبا  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  :قا  ثبت في الصحيح وأما السنة

 .(2)هاديا خريتا ،استأجرا رجلا من بني الدّيل ،رضي الله عنه-بكر 
ثلاثة " :قال -صل  الله عليه وسلم-أن النبيَّ  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 

ولم  ،فاستوفى منه ،ورجل استأجر أجيرا :()وذكر منهم :هم يوم القيامةمأنا خص
 .(3)"يوفه أجره

                                                 

 .8/6: المغني انظر (1)
 .: استئجار المشركينباب ،الإجارة :( كتاب 2263رواه البخاري في الصحيح ) ح  (2)
 . : إثم من منع أجر الأجيرباب ،الإجارة :( كتاب 2270رواه البخاري في الصحيح ) ح  (3)
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ولحاجة الناس إلى  ،وأجمع الصحابة والفاهاء عل  جواز الإجارة ومشروعيتها
؛ وج  قلما جاز عا  البيع عل  الأعيان ،المناقع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة

 .(1)إجازة عا  الإجارة عل  المناقع
 ،؛ لذا وج  الاهتمام بهمن العاود المهمة في حياة الناس وعا  الإجارة

 تعالى.-الله ؛ لتكون أعمالنا وإجارتنا مواقاة لشرع وخاصة بمعرقة أحكامه وشروطه
 :والإجارة نوعان

 والثياب. ،وال واب ،والأراضي ،كاستئجار ال ُّور  :إجارة على الأعيان -1
 ،والخ   م ،كاستئجار أرباب الحرِ ف والصنائع  :إجارة على الأعمال -2

 .(2)والعمَّال
 :إجمالا الشروط التالية يشترط لصحة الإجارةوذكر الفاهاء أنه 

 يى ُّٱ :تعالى–قال  ،و شرط في سائر عاود المعاوضاتوه ،رضا المتعاق ين -أ
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
 (. 29 :) النساء َّ ئنئى

والعلم بالمعاود  ،معلومًا علمًا يمنع المنازعة -المنفعة  -أن يكون المعاود عليه  -ب
 وبيان العمل في إجارة الأعمال. ،وبيان الم ة ،عليه يكون ببيان محل المنفعة

قلا تجوز إجارة متعذر  ،كون المعاود عليه ما ور  الاستيفاء حاياة وشرعًاأن ي -ج
 .ع م جواز إجارة البعير الشارد :مثل ،التسليم

 .نفعة المعاود عليها مباحة شرعًاأن تكون الم -د
 .متاومًا معلومًا أن تكون الُأجرة مالًا  -ه
 

                                                 

 .6/ 8: المغني انظر (1)
 .30لغة الفاهاء لحات الفاهية في معجم المصط :انظر (2)
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 .(1)خُلُو العا  من الشروط المفس ة -و
 :اريةتعريف الرخصة التج

 .ثم نعرقها في الاصطلاح ،نعُرّف الرخصة في اللغة أولا
 ،واليسر ،التسهيل في الأمر :منها ،تأتي لع ة معاي    :فالرخصة لغة

 .(2)والتوسعة
الشهادة الصادرة من جهات  :قهي :وأما الرخصة في الاصطلاح التجاري

وقاا  ،والتي تسمح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة نشاط معين ،الترخيص
 وينظمها قانون كل بل . ،للمتطلبات والشروط الاانونية الخاصة بذلك النشاط

لمباشرة عمل لا يعتبر  ،حق أو حاوق تعط  من سلطة مختصة :وقيل هي
 .(3)صحيحا ب ون هذه الرخصة

الإذن بمزاولة العمل والنشاط التجاري وقق الشروط  :هي فالرخصة التجارية
يُستخرج من خلال شروط موضوعة لذلك من الجاهة  وهذا الإذن ،الموضوعة لذلك
 .(4) وهو مح د النشاط بحس  نظام كل دولة ،المع نيّة في ال ولة

الإذن  :بأنها وبهذا المعنى الاانوي  للرخصة التجارية عبر الفاهاء المعاصرون
أو  ،لشخص –الحكومة  ووه -المختص به  والسماح من قبل ذي الشأن

                                                 

 .218، العاود المسماة للزحيلي 4/734حيلي الفاه الإسلامي وأدلته للز  :انظر (1)
 .472، الكليات 85المصباح المنير  ،800الااموس المحيط  :انظر (2)
 .16يص الصناعي لل كتور ماج  عمار عا  الترخ :انظر (3)
في شأن  2013لسنة  111والاانون رقم  ،م1980لسنة  68قانون التجارة الكويتي رقم  :انظر (4)

اانون تراخيص باللائحة التنفيذية ل 2013لسنة  411والارار الوزاري رقم  ،تراخيص المحلات التجارية
 المحلات التجارية.
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 ،وتص يرا ،واستيرادا ،وتصنيعا ،وشراء ،بيعا ،اولة التجارةفي مز -أو شركة  ،مؤسسة
 .(1)والانتفاع به بنحو ما ياتضيه النظام والعرف

ن الحاجة قإ ومع أن الأصل في الشريعة الإسلامية إباحة التجارة وع م تايي ها
مما جعل من السياسة الشرعية إقامة نظام  ؛اليوم اقضت تنظيم النشاط التجاري

ومن متطلبات هذا النظام إخراج الرخصة التجارية التي أصبح  ،لناسيحفظ حاوق ا
 .(2)لها قيمة مالية معتبرة عن  التجار

 :لفا  ذات الصلةالأ
وهو  :(السجل التجاري) :لفظ ،ومن الألفاظ ذات الصلة بالرخصة التجارية

 ،كان مؤسسةأسواء  ،ةة تجارية عل  ح أياي  قيه بيانات التاجر لكل منشسجل 
ويضم كل ما يتعلق بنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من  ،قردا مأ ،شركة مأ

 .(3)والإداري ،والاانوي  ،باص  تح ي  مركزه المالي ،تع يلات

                                                 

 ،بحث ال كتور تاي العثماي  ) بيع الاسم التجاري( 3/2385مجلة مجمع الفاه الإسلامي  :انظر (1)
بحوث في قاه المعاملات المالية  ،(عب الله الأمين )بيع الاسم التجاري ث ال كتور حسنبح ،3/2507

 .324-6/323ل كتور علي الاره داغي المعاصرة ل
 .: المصادر الساباةانظر (2)
في شأن  2013لسنة  111والاانون رقم  ،م1980لسنة  68قانون التجارة الكويتي رقم  :انظر (3)

لاانون تراخيص  باللائحة التنفيذية 2013لسنة  411لوزاري رقم والارار ا ،تراخيص المحلات التجارية
 .المحلات التجارية
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 المبحث الأول
 الرخصة التجارية في القانون

لا  حرص واضع الاانون التجاري الكويتي منذ ص وره عل  تنظيم مزاولة 
اد النصوص والمواد الاانونية التي تعاج  الاضايا وسع  إلى إيج ،الأعمال التجارية

لذا  ؛وما يطرأ عليها من تغير وتطور ،وما يتعلق بها من أعمال وإجراءات ،التجارية
قص ر ابت اء في عام  ،مر الاانون التجاري الكويتي بع ة مراحل تنظيميةقا  

ل المنظم ولا يزا ،م1980نه قانون ج ي  في عام ثم ألغي وص ر ب لا ع ،م1961
بما يناس  ويواك   هوتع يل والمانن الكويتي يسع  جاه ا لتنايح الاانون التجاري

 .طور المستمر في الأعمال التجاريةالتغير والت
وتنظيم  ،ومن الاوانين المتعلاة بالاانون التجاري قانون التراخيص التجارية

جرى عليه قيها  ،وهو كذلك من الاوانين التي مر بع ة مراحل تنظيمية ،أعمالها
 .وإجراءات تتعلق بها ،عاج  قيه ما يستج  من أعمال تجارية ،تغيير وتع يل

م بشأن تنظيم تراخيص المحلات 1969لسنة  32قانون رقم قا  ص ر ابت اء 
ثم ص ر بع  ذلك  ،ولم يتطرق لمسألة تأجير رخصة المحلات التجارية ،التجارية
 ،بشأن تراخيص المحلات التجارية 2013لسنة  111عليه في قانون رقم  تع يل

 .ذلك سببا لإلغاء الترخيص إداريا واعتبر ،قمنع تأجير رخصة المحلات التجارية
م بشأن تنظيم تراخيص المحلات 1969لسنة  32وق  ذكر الاانون رقم 

الأسباب التي يلُغ  معها الترخيص في المادة رقم  -والذي ص ر ابت اء  -التجارية 
 :قاال ،منه 14
 :يلغ  الترخيص في الأحوال الآتية :14المادة )
 قامة مشروعة.إقامة صاح  الترخيص في الكويت إذا لم تع  إ –
 و تم حلها وتصفيتها.أ ،ليها الترخيصإذا اناضت الشركة الصادر إ –
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لتجارية بوقف العمل بالمحل وطل  ذا ابلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال اإ –
 نهاء الترخيص.إ
وع م  ،شهر في حالة وقف العمل بالمحلأذا مض  عل  الترخيص م ة ثلاثة إ –
 رخص له مراقبة التراخيص بذلك.بلاغ المإ
خطار إبع   ،و تجاريةأتجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية ذا رأى ذلك وزير الإ –

 شهر.أ  الترخيص بم ة لا تال عن ثلاثة صاح
ن أو ثبت أ ،ير مباشرة عن المحل لغيرهو غأتنازل المرخص له بطرياة مباشرة  ذاإ –

 ال المحل الصادر عنه الترخيص.المرخص له لا يمتلك رأسم
و أ ،ن المرخص له ق  حصل عل  الترخيص بناء عل  بيانات كاذبةأذا ثبت إ –

وقاا لأحكام  ،وذلك قضلا عن تعرضه لتوقيع العاوبات عليه ،و صوريةأ ،مزورة
 قانون الجازاء.

والتي  و الخاصة المراقاة للترخيصأله الاشتراطات العامة ص ذا خالف المرخإ –
 تضعها الجاهات المختصة.

 ،و مغشوشةأ ،و عرض للبيع مواد غذائية قاس ةأ ،ذا خالف الشروط الصحيةإ –
 و ضارة بالصحة.أ
 ذا ساط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وقاا لأحكام الاانون.إ -

 ،السادسة :في الحالات المنصوص عليها في الفاراتداريا إيغلق المحل  :15 :المادة
 .انته  والعاشرة من المادة الساباة( ،والتاسعة ،والثامنة ،والسابعة

ونلاحظ أنه لم يذكر من ضمن الحالات التي يلُغ  معها الترخيص حالة تأجير 
م 2013لسنة  111لكنه أضاف ذلك في تع يليه عليه في الاانون رقم  ،الرخصة
 ،قمنع تأجيرها واعتبره سببا يلُغ  معه الترخيص ،خيص المحلات التجاريةبشأن ترا

 :منه 11قاال في المادة 
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 يلغ  الترخيص في الأحوال الآتية:  :11المادة  )
 إذا اناضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها. -1
 .بناء عل  طل  صاح  الترخيص -2
  ة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة.إذا لم يتم مزاولة النشاط لم -3
 .ترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائهإذا لم يتم تج ي  ال-4
أو  ،إذا ثبت أن المرخص له حصل عل  الترخيص بناء عل  بيانات كاذبة-5

 أو صورية. ،مستن ات مزورة
المراقاة للترخيص والواردة في اللائحة  إذا خالف المرخص له الاشتراطات -6
 نفيذية لهذا الاانون.الت
أو منتجات  ،أو عرض للبيع مواد غذائية قاس ة ،إذا خالف الشروط الصحية-7

 أو ضارة بالصحة. ،مغشوشة
 وقاا لأحكام الاانون. ،إذا ساط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة -8
 إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير. -9

يعاق  كل من ارتك   ،عل  عاوبة أش ما لم ينص في قانون آخر  :12المادة 
بالحبس -والسابع من المادة الساباة  ،الخامس كالأقعال المنصوص عليها في البن ين

ولا تجاوز خمسة آلاف  ،وبغرامة لا تال عن ألف دينار ،م ة لا تجاوز سنة واح ة
 .أو بإح ى هاتين العاوبتين ،دينار كويتي

 ،الخامسة :الات المنصوص عليها في الفاراتيغلق المحل إداريا في الح :13المادة 
 انته . والتاسعة من المادة الحادية عشرة( ،والثامنة ،والسابعة ،والسادسة

 .(1)التجارية المحالّ وبذلك نعرف الموقف الاانوي  لتأجير رخصة 
                                                 

 ،م2013لسنة  111انظر الاانون الصادر في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية برقم  :انظر (1)
لات انون تراخيص المحالصادر من وزارة التجارة باللائحة التنفيذية لا م2013لسنة  411والارار الوزاري 

 التجارية.
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إلا أنه مما يلاحظ أن  ،وبهذه الإضاقة قإن الاانون منع من تأجير الرخصة
 ،ولم يتعرض لمسألة أخرى ،عل  تأجير الرخصة لوح ها منفردةالاانون قصر المنع 
قيكون  ؛التجارية ضمن تأجير المحل من الباطن بع  تجهيزه المحالّ وهي تأجير رخصة 

 ،وليس تأجيرا للرخصة منفردة عنه ،تأجير المحل بمع اته يتضمن تأجير الرخصة معه
 .المع  للنشاط التجاري لوهو المح ،قيكون تأجير الرخصة هنا تبعا لتأجير أصلها

الاانون التجاري الكويتي الأعمال التجارية وجعل من ضمن ما وق  نظم 
في  (4)قا  نص في مادته  ،التأجير أو الاستئجار من الباطن :يسمح به في ذلك

 :وجاء قيه ،عل  ذلك  (3)و  (2)الفارتين 
ناولات المادية وغير شراء السلع وغيرها من الم :2الفقرة .. .:1الفارة  :4المادة ) 

البيع أو  :3 الفقرة. ستئجارها باص  تأجيرها من الباطنالمادية باص  تأجيرها أو ا
 .انته  رة عل  الوجه المبين قيما تا م (الشراء للأشياء المشتراة أو المستأج

وبما جاء في الفارة الثانية من المادة  ،وبالجامع بين هذه النصوص الاانونية
 المحالّ قإنه يخرج لنا نوع آخر من أنواع إجارة رخص  ،انون التجاريالرابعة في الا

وهو تأجيرها ضمن تأجير المحل بمع اته المجهزة للنشاط التجاري  ،التجارية
ومن ذلك إجارة  ،وما يلحق به ،وهو الإجارة من الباطن للمحل ،المخصص له
 شأن م في2013لسنة  111وهذا النوع لم يتعرض له الاانون رقم  ،رخصة المحل
 التجارية. المحالّ تراخيص 



 (91الع د ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-464- 

 المبحث الثاني
 حكم إجارة الرخصة التجارية

سنتناول في هذا  ،بع  أن عرقنا الموقف الاانوي  لتأجير الرخصة التجارية
وهذه المسألة من  ،المبحث آراء الفاهاء المعاصرين في حكم تأجير الرخصة التجارية

 .لم تكن واقعة قيما مض  بين الناس التي ،مسائل النوازل المعاصرة
ولم  ،وذلك أن الناس قيما مض  كانوا يمارسون التجارة وقق الأعراف والواقع

التنظيمات من حيث  ،يكن ل يهم ما يعرف بالتراخيص التجارية المعمول بها اليوم
؛ قإن السياسة الشرعية المبنية عل  جل  المصالح ليات الاانونيةئو الإدارية والمس

؛ لذلك كانت أقوال الفاهاء تضت ترتي  مثل هذا في هذا الزمانع المفاس  اقودق
مية المتعلاة بالتراخيص المعاصرين في هذه المسألة مبنية عل  الآثار الاانونية والتنظي

 .التجارية
قبل الح يث عن حكم تأجير الرخصة التجارية عن  الفاهاء نري  أن نوضح 

 ،ومن ثم نذكر أقوالهم وآراءهم قيها ،في هذه المسألةزاع عن  الفاهاء ـونحرر محل الن
 :لذلك جعلت هذا المبحث عل  مطلبين

 :زاعـتحرير محل الن :المطلب الأول
 :عرقنا في المبحث السابق أن تأجير الرخصة التجارية له صورتان

 :تأجير الرخصة التجارية منفردة عن المحل التجاري :الصورة الأولى
بالانتفاع بما  ،الرخصة التجارية ماام صاح  الرخصة عن  ذلك ياوم مستأجر

  ،يسمح به قانونا ونظاما لمستخرج الرخصة التجارية من نشاط  وعمل  تجاري
 وغير ذلك من الآثار. ،وبيع وشراء ،وجل  عمالة ،كتأجير محل  وتجهيزه
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وأما المحل ولوازمه  ،قهو مستأجر للرخصة التجارية من صاح  الرخصة قاط
وليس عل   ،لية قانونيةئو والمسئول عنها مس ،عمال قهو المباشر لهاوباية الأ

 لية قانونية سوى الرخصة التجارية منفردة.ئو مس ةصاح  الرخصة من ذلك أي
تأجير الرخصة التجارية تبعا لتأجير المحل التجاري المعد والمجهز  :الصورة الثانية

 للنشاط التجاري
ية مستأجرا أيضا للمحل التجاري عن  ذلك يكون مستأجر الرخصة التجار 

 ،وتكون الرخصة التجارية تبعا لهذه الإجارة ،المع  والمجهز للنشاط من الباطن
لية الاانونية والنظامية المباشرة قهي عل  صاح  ئو وأما المس ،وليست مستالة عنها

وليست عل   ،وغير ذلك ،وجل  العمالة ،وتجهيزه ،كتأجير المحل  ،الرخصة
 ن مع صاح  الرخصة.لية العا  من الباطئو وإنما عليه مس ،الباطنالمستأجر من 
 الصورتين: الفرق بين

والآثار المترتبة عل  الرخصة التجارية  ،لية الاانونيةئو المس :في الصورة الأولى
لية تأجير المحل وتجهيزه ئو وأما مس ،دون المستأجر من الباطن ،يتحملها صاحبها

 ر من الباطن.وجل  العمالة قهي عل  المستأج
 ،لية الاانونية والآثار المترتبة عل  تأجير المحلئو قالمس :أما في الصورة الثانية

 - إضاقة إلى الرخصة التجارية ،وما إلى ذلك من أعمال ،وجل  العمالة ،وتجهيزه
 وأما المستأجر من الباطن قليس عليه من ذلك ،إنما هي عل  صاح  الرخصة
 .باطنسوى آثار عا  الإجارة من ال
والتفريق بين المسألتين في كلام  ،زاع في هذه المسألةـوبذلك نعرف محل الن

 وهو ما سنعرض له في المطل  التالي. ،الفاهاء
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 :عند الفقهاء المعاصرينفي الصورتين حكم المسألة  :المطلب الثاني
وجان   ،جان  متفق عليه :لهذه المسألة عن  الفاهاء المعاصرين جانبان

 ه.مختلف قي
 ،في ال ولةوهو النظام أنه إذا منع ولي الأمر ) :أما الجانب المتفق عليه فهو

؛ وذلك قإنه لا يجوز تأجيرها ( من تأجير الرخصة التجاريةوالسلطات المعنية قيها
ويحاق  ،قيما يصلح للرعية ،أن هذه الأعمال خاضعة لعمل وتنظيم ونظر ولي الأمر

وج  لزوم أمره  - مصالح ودرءً للمفاس لل اجلبً  ؛قإذا منع من ذلك ،الع ل
 .(1)وطاعته في ذلك

والسلطات  ،إذا لم يمنع ولي الأمر ) النظام :أما الجانب المختلف فيه فهو
 :قا  اختلفوا قيها إلى ثلاثة أقوال، المعنية ( من ذلك
 .لا تجوز هذه الإجارة بصورتيها :القول الأول

الشرعية الصادرة من  في الفتاوى كما  ،وبذلك ص رت الفتوى من لجانة الإقتاء
 .(2)وقاف الكويتية في أول الأمرينوزارة الأ

ز أخذ ولا يجو  ،أن هذا العمل في الحاياة بمعنى الكفالة والضمان :ودليلهم
قلا  ،؛ لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروفالعوض عل  الكفالة والضمان

 .(3)يجوز أخذ العوض عنها

                                                 

دولة  -وزارة الأوقاف  -مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإقتاء والبحوث الشرعية  :انظر (1)
 ،72بيوع /15/2الرياض  -قتاوى اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية والإقتاء  ،149-24/148الكويت 

 .5/3/2385لة مجمع الفاه الإسلامي مج
دولة  -وزارة الأوقاف  -الشرعية الصادرة عن قطاع الإقتاء والبحوث الشرعية  مجموعة الفتاوى :انظر (2)

الستار أبو  عب  /وممن قال بذلك أيضا من المعاصرين ال كتور ،139-3/135 ،362-1/361الكويت 
 ،المحسن العبيكان عب  /والشيخ ،5/3/2370( مجلة مجمع الفاه الإسلامي غ ة في بحثه )الحاوق المجردة

 .هم عبر التلفازاخال  المصلح في قتاو  /وال كتور ،محم  الطبطبائي /وال كتور ،يوسف الشبيلي /وروال كت
 .المص ر السابق :انظر (3)



 أبحاث
دراسة فقهية : التجارية ةالرخص إجارة

 دهام بن كريم بن شبيب أبو خشبة الفضليد.  مقارنة )القانون الكويتي أنموذجا(
 

 

 

 

-467- 

بل  ،ولا داخلة قيها ،الإجارة ليست بمعنى الكفالة بأن هذه ويجاب عن ذلك
وهذه المنفعة هي الغطاء الاانوي  والنظامي للإذن  ،هي عا  إجارة عل  منفعة

وهي منفعة معتبرة  ،ومال ،وتع  ،ويحتاج استخراجه إلى جه  ،بمزاولة التجارة
اليوم عن  مما جعل لها قيمة معتبرة  ؛ولها أثر لاستمرار التجارة ونجاحها ،اليوم

 .قجاز أخذ العوض عنها ؛زلة المالـزّل منـقتن ،التجار
قهذه المنفعة ؛ قإن كان تأجير الرخصة تبعا لتأجير المحل المع  والمجهز للتجارة

وبذلك تكون من عاود  ،وما يلحق بها من مناقع ،داخلة في إجارة الأعيان
 ت.وليست بمعنى الكفالة التي هي من عاود التبرعا ،المعاوضات

ن ذلك إ :قال ،وقال بعضهم في جوابه لسؤال عنها بع  أن أقتى بمنعها
 .(1)قيحرم ؛جهالة

بل هي عا  معلوم  ،ويجاب عن ذلك بأن هذه الإجارة ليس قيها جهالة
 .ومعلوم الأجرة ،المنفعة

 .أذن ولي الأمر ولم يمنع من ذلك إذا ،الإجارة بصورتيها جائزة :القول الثاني
 .(2)وى من اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية والإقتاءوبذلك ص رت الفت

بما تستحق به من  ،لأن الرخصة التجارية لها قيمة مالية معتبرة في عرف التجار
لكن يسلك بها  ،وإن لم تكن هي بأصلها مالا ،تسهيلات توقر لمستخرجها

                                                 

 في برنامج الإقتاء في التلفاز. عب  المحسن العبيكان في جوابه عن ما سئل عنها /ذكر ذلك ال كتور (1)
وممن قال به من المعاصرين  ،72بيوع / 15/2والإقتاء قتاوى اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية  :انظر (2)

( في مجلة مجمع الفاه الإسلامي محم  تاي العثماي  في بحثه )بيع الحاوق المجردة /الشيخ :أيضا
لعثيمين في محم  ا /والشيخ ،محم  المنج  /وموقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ ،5/3/2385

 .برنامج نور عل  ال رب
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قجاز أخذ العوض  ؛ويحتاج استخراجها إلى وقت وجه  ومال ،مسالك الأموال
 .(1)إذا لم يمنع ولي الأمر من ذلك ،عنه

 ،واعتبرها بعض الفاهاء المعاصرين داخلة تحت ما يعرف عن هم بالحق المعنوي
إذا سلم من  ،ناله بالبيع أو الإجارة قجوّز ،وق  اعتبره المجمع الفاهي حاا ماليا

 .(2)الغرر والت ليس ومخالفة ولي الأمر
ردة ومستقلة عن المحل  كما في لا يجوز تأجير الرخصة منف :القول الثالث
 ،ويجوز تأجيرها مع المحل  الذي تعمل به كما في الصورة الثانية ،الصورة الأولى

 .(3)وهي الإجارة من الباطن
اوى الشرعية الصادرة من وبذلك ص رت الفتوى من لجانة الإقتاء كما في الفت

 .(4)وقاف الكويتية في آخر الأمرينوزارة الأ
اة تحايل لأخذ وأخذ مال عليها هو في الحاي ،رخصة منفردةوذلك أن تأجير ال

 ،ولا عمل قيها ،؛ لأن الرخصة منفردة عن المحل لا قائ ة منهامال ماابل الكفالة
 ،وإنما ياص ون بذلك تسهيل استخراج كفالات العمال ،قلا تسحق عليه أجرة

 .هو محرمو  ،وهذا من باب أخذ العوض عل  الكفالة والضمان ،وأخذ أجرة عليها
 

                                                 

وموقع الإسلام سؤال  ،72بيوع / 15/2قتاوى اللجنة ال ائمة للبحوث العلمية والإقتاء  :انظر (1)
 .لعثيمين في برنامج نور عل  ال ربمحم  ا /والشيخ ،محم  المنج  /وجواب بإشراف الشيخ

مسة قرار مجمع الفاه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخاو  ،المصادر الساباة :انظر (2)
 .297-6/296ملات المالية المعاصرة بحوث في قاه المعا ،م1988ه 1409بالكويت عام 

دولة  -وزارة الأوقاف  -مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإقتاء والبحوث الشرعية  :انظر (3)
 برنامج الإقتاء عجيل النشمي عبر /وممن قال به من المعاصرين الشيخ ،149-24/148الكويت 

 .بتلفزيون الكويت
 المص ر السابق. :انظر (4)
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 ؛وأما إجارتها مع المحل الذي تعمل به قهو تابع لإجارة عمل له منفعة متاوّمة
 قجاز أخذ العوض عليها

(1). 
بأن هذه  :ويجاب عن الشق الأول من ذلك بما أجبنا به عل  الاول الأول

 ،بل هي عا  إجارة عل  منفعة ،ولا داخلة قيها ،الإجارة ليست بمعنى الكفالة
وهذا الإذن يحتاج  ،ة هي الغطاء الاانوي  والنظامي للإذن بمزاولة التجارةوهذه المنفع

مما جعل  ؛وله أثر لاستمرار التجارة ونجاحها ،ومال لاستخراجه ،وتع  نلجاه 
 قجاز أخذ العوض عنها. ؛لهذه المنفعة قيمة مالية معتبرة عن  التجار

 :الترجيح
الاائل بجواز تأجير  ،ول الثانيالقهو  -والله أعلم-يترجح بع  المناقشة الذي 

لسلامة ما است لوا به من  ؛الرخصة التجارية بصورتيها إذا أذن ولي الأمر بذلك
 .المعارض

يمنع من  -الذي اتخذناه أنموذجا  -وعل  ذلك قإنه لما كان الاانون الكويتي 
خذ قإنه لا يجوز تأجيرها وأ ،تأجير الرخصة منفردة ومستالة كما في الصورة الأولى

 .بحسبان أن ولي الأمر يمنع من ذلك ،العوض عليها
ويتبعه بذلك الرخصة  ،وأما في الصورة الثانية وهو تأجير المحل من الباطن

قجاز  ؛؛ لأن الاانون الكويتي لم يمنع من ذلكقإنه لا مانع منه ؛التجارية للمحل
 .والله أعلم .لع م منع ولي الأمر منه ؛أخذ العوض عليه

                                                 

دولة  -وزارة الأوقاف  -مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإقتاء والبحوث الشرعية  :انظر (1)
 .149-24/148الكويت 
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 الخاتمة
 :نخلص إلى هذه النتائج  الانتهاء من البحث بع

ومن ذلك إجارة  ،وأخذ العوض عنها ،أن الإجارة عا  يجري عل  المناقع -1
 .بعة لهاوالرخص التجارية التا ،التجارية المحالّ 
أن الرخصة التجارية حق يتم استخراجه من الجاهات المعنية في ال ولة للإذن  -2
 .اطيهاوالسماح بتع ،زاولة التجارةبم
 ،لأنها تحتاج عن  استخراجها لجاه  ؛أن الرخصة لها قيمة معتبرة عن  التجار -3

 .ومال ،وعمل
قلم يمنع من إجارة  ،أن الاانون الكويتي نظم ما يتعلق بالرخص التجارية -4

 .ذلك في تع يل أص ره في هذا الشأنثم منع من  ،الرخصة منفردة في أول ص روه
وإجارتها  ،إجارتها منفردة عن المحل :صورتان اارية لهأن إجارة الرخصة التج -5

 .ولم يمنع من الثانية ،وق  منع الاانون الصورة الأولى ،تبعا لإجارة المحل
( في ذلك ن عل  أن ما منع منه ولي الأمر )ال ولةأن الفاهاء المعاصرين متفاو  -6

 تلفوا قيما لم تمنع منه ال ولة.واخ ،قهو ممنوع
 :تراحاتالتوصيات والاق

في شأن التراخيص والسجل  حث الباحثين عل  دراسة الاوانين الصادرة -1
 .التجاري

 . قانون التراخيص والسجل التجاريقصور التنظيم فيمعالجاة  -2
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